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ّ
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ّ
 المراحــل وعلــى كاف

ّ
فلســفته، وعلاقاتــه، ورؤيتــه فــي كل

الحقــوق الفرديــة والجماعيــة للشــعب الفلســطيني.
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الثغرات والإخفاقات التي تشوب الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل 
الدولية بشأن فلسطين لعام 2024

وق المواطنة واللاجئين 
ّ
ورقة الموقف الصادرة عن بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حق

بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول »التبعات القانونية لسياسات 

وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها شرق القدس«

1. المقدمة 

فــي يــوم 19 تمــوز 2024، أصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة1 رأيهــا الاستشــاري بشــأن »التبعات 

القانونيــة لسياســات وممارســات إســرائيل فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة بمــا فيهــا شــرق 

ــوارد فــي القــرار  ــب ال ــى الطل ــاءً عل ــرأي الاستشــاري لعــام 2024«( بن ــي »ال القــدس«2 )فيمــا يل

ــا،  ــة، أساسً ــى المحكم ــب إل ل
ُ
ــد ط ــم المتحــدة. وق ــة للأم ــة العام ــن الجمعي )77/247( الصــادر ع

 الشــعب 
ّ

أن تنظــر فــي »الآثــار القانونيــة الناشــئة عــن انتهــاك إســرائيل المســتمر لحــق

الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر« والأثــر الــذي تفــرزه »سياســات إســرائيل وممارســاتها« علــى 

»الوضــع القانونــي للاحتــلال،« بمــا يشــمل الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى هــذا الوضــع بالنســبة 

لجميــع الــدول.3  

وقــررت المحكمــة فــي الــرأي الاستشــاري الصــادر عنهــا فــي العــام 2024 أن السياســات 

ــي  ــر غيــر قانونيــة وتخالــف القانــون الدول عتب
ُ
والممارســات الإســرائيلية التــي نظــرت فيهــا ت

ــي  ــى ف ــرادف وبنفــس المعن ــى نحــو مت ــة« عل ــة« و»المحكم ــة العــدل الدولي ــا »محكم يُســتعمل مصطلح  1
ــة.  ــذه الورق ــا ه ثناي

أنظر:  2
 Legal Consequences Arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied 

Palestinian Territory, Including East Jerusalem 19 July 2024 <https://www.icj-cij.org/
sites/default/files/case-related/186/186-20240719-adv-01-00-en.pdf>

]فيما يلي »الرأي الاستشاري لعام 2024«[.  

القــرار 77/247، الممارســات الإســرائيلية التــي تمــس حقــوق الإنســان للشــعب الفلســطيني فــي الأرض   3
الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا شــرق القــدس، )30 كانــون الأول  2022(، قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم 

ــع: ــى الموق ــم المتحــدة 77/247«[، عل ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي ــي »ق ــا يل المتحــدة 77/247 ]فيم
 https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/004/69/pdf/n2300469.pdf
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 بأحــكام المــادة )3( مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ّ

وتخــل

 الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر 
ّ

ــد الــرأي الاستشــاري مــن جديــد حــق
ّ
العنصــري. كمــا أك

 عــن 
ً

. وفضــلا
ّ

مصيــره وشــددت علــى أن سياســات إســرائيل وممارســاتها تنتهــك هــذا الحــق

ذلــك، يُعَــدّ الــرأي الاستشــاري لعــام 2024 أقــوى مــن ذلــك الــذي أصدرتــه المحكمــة فــي 

ــطينية  ــي الأرض الفلس ــدار ف ــييد ج ــن تش ــئة ع ــة الناش ــار القانوني ــأن »الآث ــام 2004 بش الع

ــى نحــو  ــي عل ــون الدول ــق القان ــرأي الاستشــاري لعــام 2024 يطب ــى أن ال ــة،«4 بالنظــر إل المحتل

ــة  ــى سياســات المنظوم ــادات الموجهــة إل ــن الانتق ــر م ــدر أكب ــى ق ، وينطــوي عل
ً

ــر شــمولا أكث

وممارســاتها.  الإســرائيلية 

ــاري  ــرأي الاستش ــواء بال ــى الس ــة عل ــطينية والدولي ــراف الفلس ــت الأط ــك، رحّب ــى ذل ــاءً عل وبن

ــى  ــالا عل ــكل مث ــام 2024، يش ــاري لع ــرأي الاستش ــن ان   ال ــم م ــا. وبالرغ ا مهمً
ً
ــاز ــه إنج بوصف

التطبيــق المجتــزأ للقانــون الدولــي وجــاء يحتــوي علــى أوجــه مــن العيــوب والثغــرات المهمــة 

والبــارزة التــي تشــوب المنهــج المعتمــد التــي تجــدر ملاحظتهــا لانهــا تؤثــر علــى حكــم 

ــي  ــرء أن يتغاضــى عنهــا أو يتجاهلهــا، الا ان التقــدم الحاصــل ف ــع الم المحكمــة بطــرق لا يَسَ

ــة الاســتعمار والفصــل العنصــري  ــة منظوم ــى تنامــي عزل ــة عل ل دلال
ّ
ــرأي الاستشــاري يشــك ال

الإســرائيلي علــى الســاحة الدوليــة. فهــذا الــرأي يقــدّم تحليــلات قاصــرة تســتند إلــى تصــورات 

ــب  ــد أســفر هــذا النهــج المعي ــة. وق ــة والراهن ــع التاريخي ــة للوقائ ــى الدق ــر إل ــزأة وتفتق مجت

ــا  ــف، مم ــوبه الضع ــر يش ــة وتأطي ــات فضفاض ــتخدام مصطلح ــن اس ــل ع ــه الخل ــذي يعتري ال

تهــا، 
ّ
أفضــى بالمحكمــة إلــى الخــروج بحلــول سياســية تجــاوزت نطــاق ولايتهــا القانونيــة وتخط

فأمعنــت فــي تجزئــة الشــعب الفلســطيني وتفتيــت عــرى التواصــل بيــن اجزائــه وتهميــش 

ــه.  حقوق

كمــا قــررت محكمــة العــدل الدوليــة أن »السياســات والممارســات التــي يتوخاهــا طلــب الجمعيــة 

العامــة لا تشــمل ســلوك إســرائيل فــي قطــاع غــزة،«5 وهــو قــرار ينــأى بالمحكمــة ويعزلهــا دون 

وجــه معقــول وليــس لــه مــا يبــرره ويســوّغه عــن الإبــادة الجماعيــة المســتمرة  فــي قطــاع 

غــزة. ويتماشــى قــرار النــأي بالمحكمــة هــذا مــع نفــس التحليــل القاصــر الــذي يرسّــخ التوجــه 

القائــم علــى تنــاول السياســات والممارســات الإســرائيلية بمعــزل عــن أســبابها الجذريــة وعــن 

الآثــار القانونيــة الناشــئة عــن تشــييد جــدار فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة )الــرأي الاستشــاري لمحكمة   4
العــدل الدوليــة، 2004( ]فيمــا يلــي »الــرأي الاستشــاري بشــأن الجــدار«[، علــى الموقــع:

 https://www.icj-cij.org/sites/default/files/advisory-opinions/advisory-opinions-2004-ar.pdf

الرأي الاستشاري لعام 2024 )الحاشية 2 أعلاه(، الفقرة 81.  5
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ــش  ــه وتهمي ــطيني وتجزئت ــعب الفلس ــيم الش ــن تقس ــزز م ــا يع ــه، م ــرِد في
َ
ــذي ت ــياق ال الس

حقوقــه. وبذلــك، ذهــب هــذا النهــج بالمحكمــة إلــى أن تخطــئ فــي توصيــف الإبــادة الجماعيــة 

ا علــى الهجــوم الــذي شــنّته حمــاس وغيرهــا مــن  التــي تقترفهــا إســرائيل باعتبارهــا »تأتــي ردًّ

الجماعــات المســلحة عليهــا فــي يــوم 7 تشــرين الأول  2023« وفــي هــذا تمعــن المحكمــة فــي 

الــرأي الاستشــاري الصــادر  عــام 2024 فــي الانعــزال عــن الســياق الراهــن.6 لقــد اســتند قــرار 

المحكمــة، الــذي يتّســم بالانحيــاز السياســي، بالإحجــام عــن النظــر فــي الإبــادة الجماعيــة التــي 

ــى الحجــة التــي تــرى أن »الطلــب بشــأن  ترتكبهــا المنظومــة الإســرائيلية فــي غــزة وبحثهــا إل

إصــدار رأي استشــاري  اعتمدتــه الجمعيــة العامــة فــي يــوم 30 كانــون الأول  2022،«7، أي قبــل 

بــدء الإبــادة فــي قطــاع غــزة. وعلــى الرغــم مــن إقــرار المحكمــة بــأن الجمعيــة العامــة »طلبــت إلــى 

ــا  ــة‘.«8 فم ــة‘ أو ’المتواصل ــي السياســات والممارســات الإســرائيلية ’الجاري ــة النظــر ف المحكم

خصلــت إليــه المحكمــة مــن أن السياســات والممارســات »الجاريــة والمتواصلــة« لا تشــمل تلــك 

التــي تقترفهــا منظومــة الاســتعمار والفصــل العنصــري الإســرائيلي فــي قطــاع غــزة، خصوصــا 

ــة  ــة القانوني ــن الناحي ــول م ــر مقب ــر غي ــة، أم ــادة جماعي ل إب
ّ
ــك ــي تش ــال الت ــة الأفع ــم حال برغ

ويشــوبه التحيــز السياســي. 

وبنــاءً علــى المســائل الإشــكالية الــواردة أعــلاه، يقــدّم مركــز بديــل – المركــز الفلســطيني 

ــوق المواطنــة واللاجئيــن هــذا الاســتعراض والتحليــل؛ حيــث يتنــاول فيهمــا 
ّ
لمصــادر حق

وتبحــث   .2024 العــام  فــي  الدوليــة  العــدل  محكمــة  أصدرتــه  الــذي  الاستشــاري  الــرأي 

ــات  ــراج السياس ــى إخ ــوي عل ــي تنط ــة الت ــألة العام ــة، المس ــي البداي ــذه، ف ــف ه ــة الموق ورق

والممارســات الإســرائيلية ونزعهــا مــن ســياقها بســبب مــا اعتمدتــه المحكمــة مــن نهــج زمنــي 

ــاري  ــا الاستش ــدار رأيه ــي إص ــه ف ــة ب ــدت المحكم ــنة 1967 استرش ــى س ــود إل ــي يع وجغراف

نزِلــه علــى تاريــخ فلســطين، 
ُ
 منزوعًــا مــن ســياقه وت

ً
لعــام 2024. وتطبــق المحكمــة تحليــلا

ــياق  ــل الس ــى تحلي ــى إل ــا أفض ــا، مم ــة ويقصيه ــباب الجذري ــل الأس ــذا التحلي ــتبعد ه إذ يس

ــيّس  ــئ ومس ــق خاط ــى تطبي ــور، وأدى إل ــه القص ــواب، ويعتري ــب الص ــو يجان ــى نح ــن عل الراه

وانتقائــي للحقــوق الواجــب، خصوصــا حقــوق تقريــر المصيــر ســائر الشــعب الفلســطيني، وعــودة 

اللاجئيــن والمقاومــة. ثــم تبيّــن ورقــة الموقــف هــذه كيــف أدى تنــاول السياســات والممارســات 

التــي تنتهجهــا إســرائيل منزوعــة مــن ســياقها وعــن جذورهــا إلــى الانحــراف عــن الولايــة القانونية 

المصدر السابق.  6

المصدر السابق.   7

المصدر السابق.   8
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للمحكمــة؛ وذلــك عبــر ترويــج »حلــول« دبلوماســية وسياســية. وأخيــرًا، تتنــاول الورقــة الطريقة التي 

 ،)A/ES-10/L.31/Rev.1( أثــر بهــا الــرأي الاستشــاري فــي قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة

الصــادر فــي 18 أيلــول 2024 والــذي صــدر بعنــوان »الأعمــال الإســرائيلية غيــر القانونيــة فــي 

شــرق القــدس المحتلــة وبقيــة الأرض الفلســطينية المحتلــة« )فيمــا يلــي »قــرار الجمعيــة 

ــام 2024«(.9   ــي الع ــادر ف ــة الص العام

»الأعمــال الإســرائيلية غيــر القانونيــة فــي شــرق القــدس المحتلــة وبقيــة الأرض الفلســطينية المحتلــة«   9
)18 أيلــول 2024( قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة )A/ES-10/L.31/Rev.1(، علــى الموقــع:  

 https://documents.un.org/doc/undoc/ltd/n24/266/46/pdf/n2426646.pdf
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معالجة السياسات والممارسات الإسرائيلية بمعزل عن   .2
سياقها وضمن قيود جغرافية وزمنية 

1،2. نزع قضية فلسطين من سياقها التاريخي وعدم معالجة الأسباب 
الجذرية 

ــا  ــة لتنظــر فيه ــة العــدل الدولي ــت علــى محكم رح
ُ
ــي ط ــئلة الت ــن تنــاوُل الأس كان مــن الممك

ــى  بطريقــة أعــم وأشــمل، لا ســيما وأن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وجّهــت تعليماتهــا إل

ــا فــي »قواعــد ومبــادئ القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك ميثــاق الأمــم 
ً

المحكمــة لكــي تنظــر أيض

المتحــدة، والقانــون الدولــي الإنســاني، والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان وقــرارات مجلــس الأمــن 

والجمعيــة العامــة ومجلــس حقــوق الإنســان ذات الصلــة ورأي المحكمــة الاستشــاري المــؤرخ فــي 

9 تمــوز  2004«10 ومــع ذلــك، إتضــح أن المحكمــة تعتمــد نهجًــا يتســم بقــدر كبيــر مــن التقييــد 

والتضييــق، تمثــل فــي اســتبعاد المحكمــة فــي رأيهــا الاستشــاري لعــام 2024 كامــل الســياق 

التاريخــي الــذي قــاد الــى الواقــع الــذي ترتــب مــا بعــد ســنة 1967. 

ــذي يناقــش  ــى »الســياق العــام« ال ــرأي الاستشــاري لعــام 2024 بمبحــث يقــف عل ويُســتهل ال

الخلفيــة التاريخيــة التــي أفضــت إلــى اللحظــة الراهنــة. ويفتتــح الــرأي الاستشــاري هــذا الســياق 

بــة الانتــداب البريطانــي، بيــد أنــه يقفــز عنهــا ويتخطاهــا إلــى خطــة التقســيم التــي 
ّ
العــام بحق

أصدرتهــا الأمــم المتحــدة فــي ســنة 1947، دون أن يأتــي علــى ذكــر الاســتعمار الصهيونــي علــى 

مــدى الفتــرة التــي ســبقت تلــك اللحظــة التاريخيــة. وأكثــر مــن ذلــك، لا يوجــد أي ذكــر للنكبــة: 

ــل يقــول إن المنظومــة الإســرائيلية »أعلنــت اســتقلالها 
ِّ
فــلا يــرد ســوى وصــف مقتضــب ومضل

 لذلــك.11 ويغيــب الاعتــراف بــأن إقامــة »إســرائيل« 
ً
فــي ســنة 1948« وأن الحــرب اندلعــت نتيجــة

ــا، ومــا مــن ذكــر يأتــي علــى مــا أعقــب ذلــك  ــا تامً ــا غيابً بوصفهــا مشــروعًا اســتعماريًا صهيونيً

مــن تجريــد اللاجئيــن مــن جنســيتهم وإنــكار حقوقهــم فــي العــودة إلــى ديارهــم وأراضيهــم، 

ــتعمار  ــراءات الاس ــنتيْ 1948 و1967 وإج ــن س ــدة بي ــرة الممت ــاول الفت ــر يتن ــرد أي ذك ــل لا ي ب

التــي نُفــذت فــي أثنائهــا. ثــم تخلــص المحكمــة إلــى الإقــرار بــأن »إســرائيل شــرعت فــي إقامــة 

المســتوطنات أو دعمهــا فــي الأراضــي التــي احتلتهــا واتخــذت عــددًا مــن التدابيــر التــي ســعت 

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 77/247، الفقرة 18.   10

الرأي الاستشاري لعام 2024 )الحاشية 2 أعلاه(، الفقرة 53.   11
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ــه  ــن أن ــم م ــى الرغ ــدًا.«12 وعل ــن ســنة 1967 فصاع ــارًا م ــة القــدس اعتب ــر وضــع مدين ــى تغيي إل

لــب إلــى المحكمــة أن تحصــر حكمهــا فــي الإطــار الزمنــي المحــدد فــي المســألة المحالــة إليهــا، 
ُ
ط

الا أنــه كان عليهــا أن تنظــر فــي النشــأة التاريخيــة للأســباب الجذريــة التــي تقــف وراء مــا نشــأ 

بعــد العــام 1967. 

ــة  ــف أن المنظوم ــي تكش ــة، الت ــباب الجذري ــي والأس ــياق التاريخ ــي الس ــر ف ــاب النظ إن غي

الإســرائيلية منظومــة قائمــة علــى  الاســتعمار والفصــل العنصــري، حكــم توجّــه الــرأي 

الاستشــاري لعــام 2024. ففهــم المحكمــة لوجــود المنظومــة الإســرائيلية فــي فلســطين لا 

يخــرج فــي أساســه عــن قيــدي الإطــار الزمنــي والجغرافــي المنحصــر فــي ســنة 1967، مــع مــا 

ــى حســاب  ــي الإنســاني، عل ــون الدول ــى إطــار القان ــه مــن اســتناد يرتكــز أساســا إل يقتــرن ب

طــر الاســتعمار والفصــل العنصــري التــي تنطبــق علــى هــذا الســياق أكثــر مــن أي أطــار آخــر. 
ُ
أ

ــون  ــي مضم ــر العقلان ــب وغي ــر المناس ــي وغي ــج الانتقائ ــذا النه ــر ه ــك، يحص  لذل
ً
ــة ونتيج

الحقــوق الواجبــة لأبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيرهــم والعــودة إلــى ديارهــم 

ــوى والنطــاق .  ــث المحت ــن حي وأراضيهــم فيقيدهــا م

2،2. التحليل المغلوط والقاصر للسياق الراهن 

يفضــي الإطــار المحصــور فــي ســنة 1967 ولاذي ينتــزع قضيــة فلســطين مــن ســياقها التاريخــي، 

ــو كان  ــة. فل ــة الراهن ــر للحال ــل قاص ــى تحلي ــة وإل ــا الدق ــة تعوزه ــتخدام لغ ــى اس ــة، إل بالنتيج

ــة، فــإن الضــرورة تقتضــي إدراك  ــق علــى نحــو يتســم بالدقــة والنزاهــة والعدال للقانــون أن يطبَّ

الغايــة التــي تتوخاهــا الحركــة الصهيونيــة وبيانهــا، وهــي إقامــة »دولــة يهوديــة« علــى أرض 

فلســطين ومــا يرتبــط بهــا مــن هندســة أغلبيــة مصطنعــة مــن اليهــود فيهــا. وتتمثــل الأركان 

ديمهــا فــي: تهجيــر الشــعب الفلســطيني قســرًا عــن ديارهم 
ُ
التــي ترتكــز هــذه الغايــة عليهــا وت

هــم، ومــا انفكــت هــذه الأركان 
ّ
وأراضيهــم، واســتعمار وطنهــم وممارســة الفصــل العنصــري بحق

ــة  ــث الرئيس ــورة البواع ــة المذك ــكل الأركان الثلاث ــرائيلية. وتش ــة الإس ــاء المنظوم ــة لبق ضروري

التــي تقــف وراء جرائــم التطهيــر العرقــي وسياســات التمييــز المؤسســي والاضطهــاد13 

المصدر السابق، الفقرة 59.   12

ــر القســري التــي تنتهجهــا إســرائيل، انظــر:  ــات بشــأن سياســات التهجي ــد المعلوم ــى المزي للاطــلاع عل  13
ــا : ــى موقعن ــم 23-15(، عل ــل رق ــطينية« )أوراق العم ــة الفلس ان: الحال

ّ
ــك ــري للس ــر القس ــل، »التهجي ــز بدي مرك

  https://www.badil.org/ar/publications/working-papers
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التــي تقترفهــا “إســرائيل” بغيــة الإبقــاء علــى »دولــة يهوديــة« تقــع بيــن نهــر الأردن والبحــر 

المتوســط، وبالتالــي حرمــان الشــعب الفلســطيني مــن حقوقــه غيــر القابلــة للتصــرف فــي 

ــى أراضيهــم وديارهــم.14  تقريرهــم مصيرهــم والعــودة إل

ومــع ذلــك، لا تعكــس المصطلحــات التــي يوظفهــا الــرأي الاستشــاري لعــام 2024 علــى وجــه 

الدقــة ولا علــى نحــو مســؤول الأســباب الجذريــة والســياق التاريخــي اللذيــن عنــد وضعهمــا 

ــا. 
ً
فــي الاعتبــار يميطــان بدورهمــا اللثــام كمــا أوردنــاه آنف

ــا  ــرد تحليله ــي ي ــات الت ــات والممارس ــى أن السياس ــهد عل ــذي يش ــع ال ــن الواق ــم م ــى الرغ وعل

ــم تظهــر  ــتعمار، ل ــمات الاس ــن س ــة م ــمات واضح ــدّ س ع
ُ
ــام 2024 ت ــاري لع ــرأي الاستش ــي ال ف

كلمــات الاســتعمار والاســتعماري والاســتعمارية وإنهــاء الاســتعمار ســوى ســت مــرات فــي هــذه 

الوثيقــة التــي تتألــف مــن 83 صفحــة. وقــد وردت علــى نحــو يلــف الغمــوض والإبهــام ذكرهــا، 

فلــم يــرد ذكرهــا فــي ســياق انطباقهــا صراحــة علــى النظــام الإســرائيلي أو علاقتهــا المباشــرة 

بنظــام الاســتعمار والفصــل العنصــري الإســرائيلي.   

ــة  ــة العــدل الدولي ــإن محكم ــاول »المســتعمرات،« ف ــي تتن ــي المصطلحــات الت ــد البحــث ف فعن

ــو  ــتوطنات« ]وه ــح »مس ــوب المصطل ــذي يش ــوض ال ــات الغم ــن درج ــة م ــة معين ــظ درج »تلاح

ــة  ــة العام ــرار الجمعي ــي ق ــتخدامه ف ــرد اس ــذي ي ــه ال ــى الوج ــة[ عل »settlements« بالإنجليزي

ــح  ــرار تســتعمل مصطل ــن الق ــأن »النســخة الفرنســية م ــح ب
ّ

ــن النصــوص،« وتوض ــره م ــي غي وف

»الاســتعمار« ]»colonisation«[، وتشــير بالتالــي إلــى أن المحكمــة مدعــوة إلــى دراســة السياســة 

ــن  ــم م ــى الرغ ــة بالمســتوطنات دراســة شــاملة.«15 وعل ــه صل ــا ل التــي تنتهجهــا إســرائيل فيم

وجــود رابــط مباشــر يســتطيع المــرء أن يدركــه ويتعــرف عليــه بيــن الاســتعمار والمســتوطنات 

فــي هــذا المقــام، فــإن المحكمــة تتجاهــل هــذا الرابــط وتشــيح ببصرهــا عنــه، وتعــود أدراجها إلى 

اســتعمال كلمــة »المســتوطنات« وحدهــا بمعــزل عــن ســياق الاســتعمار ،وتتخلــف عــن البحــث 

فــي اســتخدام مصطلــح المســتعمرات أو »المســتوطنات« باعتبارهــا أداة مــن أدوات الاســتعمار. 

ــى  ــة المســتعمرات إل ــام 2024 كلم ــرأي الاستشــاري لع ــي ال ويتجــاوز ســوء اســتخدام اللغــة ف

ــة الفلســطينية:  ــل، »إنهــاء الاســتعمار - الحال ــز بدي ــار إنهــاء الاســتعمار، انظــر مرك للاســتزادة حــول إط  14
مقدمــة« )ورقــة العمــل رقــم 30، مركــز بديــل، 2023( ]فيمــا يلــي، مركــز بديــل، إنهــاء الاســتعمار[، علــى 

ــع:  الموق
 https://www.badil.org/cached_uploads/view/2023/08/07/wp30-decolonization-

ara-1691414228.pdf

الرأي الاستشاري لعام 2024 )الحاشية 2 أعلاه(، الفقرة 111.  15
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ــر  ــا وتهجي ــتعمِرين فيه ــن زرع المس  ع
ً

ــلا ــتعمارها، فض ــي واس ــى الأراض ــتيلاء عل ــألة الاس مس

الفلســطينيين قســراً منهــا. ورغــم ان المحكمــة تشــير بانتظــام إلــى سياســة مصــادرة الأراضــي 

والمنــع مــن اســتعمالها التــي تنفذهــا “إســرائيل” وتربطهــا بسياســة »الضــم،« الا أنهــا لا تقــرّ 

عــدّ واحــدة مــن السياســات الاســتعمارية، وانهــا واحــدة مــن 
ُ
بــأن هــذه السياســة الإســرائيلية ت

 
ّ

السياســات العديــدة التــي صممتهــا المنظومــة الإســرائيلية لممارســة التطهيــر العرقــي بحــق

الفلســطينيين وترســيخ أواصــر اســتعماره لأرضهــم. 

ــة  ــدل الدولي ــة الع ــد ومقصــود، إذ أن محكم ــر متعم ــدو أن هــذا التقصي ــدم، يب ــا تق  عم
ً

وفضــلا

دأبــت علــى مــدى تاريخهــا علــى اســتخدام مصطلحــيْ الاســتعمار )وإنهــاء الاســتعمار( ارتباطــا 

بفهــم المحكمــة لهــذه الممارســات؛ ذلــك ان هــذه الممارســات ]مثــل الضــم[  »] تفتــرض 

ــى الأرض  ــة عل ــلال بممارســة الســيطرة الدائم ــة بالاحت ــدى الســلطة القائم ــة ل ا[ وجــود ني
ً
ســلف

المحتلــة.«16 ومــن جملــة الأمثلــة الواضحــة علــى ذلــك الــرأي الاستشــاري  لمحكمــة العــدل الدوليــة 

الصــادر فــي العــام 2019 بشــأن »الآثــار القانونيــة لفصــل أرخبيــل شــاغوس عــن موريشــيوس 

فــي عــام 1965.« ففــي هــذا الــرأي الاستشــاري، تصــرّح المحكمــة بقولهــا إن »المملكــة المتحــدة 

ــن موريشــيوس 
ّ
تقــع تحــت التــزام يملــي عليهــا إنهــاء إدارتهــا لأرخبيــل شــاغوس ]...[، بمــا يمك

 الشــعوب فــي 
ّ

مــن إتمــام إنهــاء الاســتعمار الواقــع علــى إقليمهــا علــى نحــو يتماشــى مــع حــق

ــم المتحــدة فــي  ــع الأم ــدول الأعضــاء أن تتعــاون م ــع ال ــه »ينبغــي لجمي ــر،«17 وإن ــر المصي تقري

ســبيل إتمــام إنهــاء الاســتعمار الواقــع علــى موريشــيوس.«18 

 فــي تقريــر المصيــر، ولا 
ّ

وبالمثــل، تبحــث المحكمــة فــي الصفــة المركزيــة التــي يتبوؤهــا الحــق

ســيما فــي ســياق إنهــاء الاســتعمار بمعنــاه الأعــم والأوســع. فهــي تبيــن أن »الجمعيــة العامــة 

ــا غيــر قابــل للتصــرف‘ فــي 
ّ
 فــي تقريــر المصيــر بوصفــه حق

ّ
أكــدت مــرارًا وتكــرارًا أهميــة الحــق

ــة  ــة العام ــى أن »الجمعي ــة عل ــدد المحكم ــك، تش ــى ذل  عل
ً
ــلاوة ــتعمار.«19 وع ــاء الاس ــياق إنه س

ــة إنهــاء الاســتعمار.«20  ــي عملي ــر‘ ف ــر المصي ــدأ تقري ــن مب ــل ع ــن بدي ــا م ــه ’م ــا أن
ً

ــدت أيض أك

المصدر السابق، الفقرة 158.   16

أنظر:  17
 Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius 

in 1965 )Advisory Opinion( 25 February 2019, para 178 <https://www.icj-cij.org/sites/
default/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-00-EN.pdf>. 

المصدر السابق، الفقرة 182.   18

الرأي الاستشاري لعام 2024 )الحاشية 2 أعلاه(، الفقرة 232.  19

المصدر السابق.   20
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ولإقامــة الدليــل علــى هــذه التصريحــات، تستشــهد المحكمــة بالعديــد مــن القــرارات الصــادرة 

ــا صريحًــا لا مواربــة 
ً
عــن الأمــم المتحــدة، التــي توظــف لغــة الاســتعمار وإنهــاء الاســتعمار توظيف

فيــه. ولكــن المحكمــة تتخلــف، عندمــا تبحــث فــي حالــة فلســطين، عــن اســتخدام مصطلحــيْ 

الاســتعمار وإنهــاء الاســتعمار وترجــع بــدل ذلــك إلــى اســتخدام مصطلــح »الاحتــلال الأجنبي.« 

ــرأي الاستشــاري لعــام 2024،  وعلــى الرغــم مــن أن القــرارات التــي يــرد الاستشــهاد بهــا فــي ال

كالقــرار 40/25 الصــادر فــي العــام 1985، يؤكــد تأكيــدًا صريحًــا أن المنظومــة الإســرائيلية تعــد 

ســلطة اســتعمارية وأن الشــعب الفلســطيني، الــذي يقبــع تحــت نيــر الهيمنــة الاســتعمارية على 

 فــي تقريــر مصيــره وفــي نيــل اســتقلاله الوطنــي وســلامة أراضيــه 
ّ

وجــه التحديــد، يملــك الحــق

ووحدتــه الوطنيــة وســيادته علــى إقليمــه دون أي تدخــل أجنبــي.21 

ــى أن »الاحتــلال  ــه اســتدلال عل ــى أن ــه قــد يُفهــم أن إدراج المحكمــة لهــذه القــرارات عل ومــع أن

ــم  ــة نفســها، ولكــن ل ــى ورود ذكرهمــا فــي الجمل ــك بالنظــر إل ــي« يعنــي الاســتعمار كذل الاجنب

ــرورة.  ــة بالض ــذه العلاق ــود ه ــراض وج ــن افت ــا، ولا يمك ــرة بينهم ــة المباش ــد العلاق ــرِ تحدي يج

ففــي الســياق الفلســطيني، يعــزز هــذا الغمــوض القصــور الناجــم عــن الإخفــاق حتـــى الآن فــي 

 
ً

 مــن ذلــك. وفضــلا
ً

معالجــة الأســباب الجذريــة، وتفضيــل منهــج عــزل الأســباب عــن ســياقها بــدلا

عمــا تقــدم، لــم توصّــف المحكمــة وجــود “إســرائيل” فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة باعتبــاره 

ــا عــن ذلــك، اســتخدمت المحكمــة صيغــة ملتويــة اذ قــررت المحكمــة 
ً

 »طــال أمــده«! وعوض
ً

احتــلالا

أن »الطابــع الطويــل الأمــد الــذي يَسِــم السياســات والممارســات الإســرائيلية التــي تنتفــي الصفــة 

 الواجــب للشــعب الفلســطيني 
ّ

القانونيــة عنهــا يزيــد مــن جســامة الانتهــاكات التــي تمــس الحــق

فــي تقريــر مصيــره،« دون أن تضــع فــي الاعتبــار أن مــا تتصــف بــه هــذه السياســات والممارســات 

مــن طابــع طــال أمــده هــو مــا يجعــل المنظومــة الإســرائيلية نظامًــا اســتعماريًا. 

وثمــة مشــكلات عــدة تشــوب الطريقــة التــي تعتمدهــا محكمــة العــدل الدوليــة فــي تعاملهــا 

مــع مســألة الفصــل العنصــري فيمــا يتعلــق بالسياســات والممارســات الإســرائيلية فــي الأرض 

ــر  ــة. فالمحكمــة »تلاحــظ أن التشــريعات التــي تســنّها إســرائيل والتدابي الفلســطينية المحتل

بقــي عليــه بيــن المســتوطنين والتجمعــات 
ُ
 وت

ً
 يــكاد يكــون كامــلا

ً
التــي تنفذهــا تفــرض فصــلا

الســكانية الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وشــرق القــدس،« و»تــرى أن التشــريعات والتدابيــر 

ــح الاســتقلال  ــر وللإســراع فــي من ــر المصي ــا للإعمــال العالمــي لحــق الشــعوب فــي تقري القــرار 40/25، م  21
للبلــدان والشــعوب المســتعمرة مــن أهميــة لضمــان حقــوق الإنســان ومراعاتهــا علــى الوجــه الفعّــال )29 

ــع:  ــى الموق ــم المتحــدة 40/25، عل ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي ــي 1985(، ق تشــرين الثان
 https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/472/12/img/nr047212.pdf
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 بأحــكام المــادة 3 مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال 
ً

الإســرائيلية تشــكل إخــلالا

التمييــز العنصــري.«22  

فــي المقــام الأول، لا تنــص محكمــة العــدل الدوليــة نصًــا صريحًــا علــى أن »إســرائيل« تعــد نظامًــا 

 
ً

 إن سياســاتها وممارســاتها تشــكل فصــلا
ً

 فصــلا
ً

قائمًــا علــى الفصــل العنصــري، ولا تقــول قــولا

ــا عــن ذلــك، لا تزيــد المحكمــة علــى  أن تصرح بأن السياســات 
ً

عنصريًــا أو ترقــى إلــى مســتواه. وعوض

 بأحــكام المــادة 3 مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى 
ً

والممارســات الإســرائيلية »تشــكل إخــلالا

جميــع أشــكال التمييــز العنصــري.«23 وبالنظــر إلــى أن هــذا الإخــلال لا يجعــل الدولــة التــي تقترفــه 

دولــة قوامهــا الفصــل العنصــري ولا يجعــل مــن سياســتها سياســات قائمة على الفصــل العنصري 

بصــورة تلقائيــة، وعليــه، مــن غيــر الواضــح لمــاذا  لــم تخلــص المحكمــة بنتيجــة صريحــة مفادها أن 

»إســرائيل« ترتكــب جريمــة الفصــل العنصــري. وفــي الواقــع، لا تظهــر عبــارة »الفصــل العنصــري« 

ســوى ثــلاث مــرات فــي الــرأي الاستشــاري لعــام 2024 برمتــه، علــى الرغــم مــن أن جميــع السياســات 

 قوامها الفصــل العنصري. 
ً

والممارســات التــي تخضــع لنظــر المحكمــة لا يخفــى أنها تشــكل أعمــالا

شِــر لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد إلــى الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع جريمــة الفصــل 
ُ
كمــا أن المحكمــة لــم ت

العنصــري والمعاقبــة عليهــا، وهــو مــا يؤيــد الفكــرة التــي تقــول إن المحكمــة غيــر متأكــدة بشــأن 

ركن/مكــون الفصــل العنصــري فــي المنظومــة الإســرائيلية. 

وفــي المقــام الثانــي، تحصــر المحكمــة نطــاق تطبيــق المــادة 3 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى 

جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، التــي تشــير إلــى سياســات الفصــل العنصــري، فــي »الضفــة 

ــه،  ــا من ــطين وتقصيه ــدس وفلس ــاء الق ــة أنح ــزة وبقي ــتبعد غ ــدس،« وتس ــرق الق ــة وش الغربي

بســبب القيــود الزمنيــة والإقليميــة التــي تعمــل المحكمــة فــي إطارهــا.24 وممــا يبعــث علــى القلــق 

الرأي الاستشاري لعام 2024 )الحاشية 2 أعلاه(، الفقرة 226.  22

المصدر السابق.   23

للاطــلاع علــى المزيــد عــن المعلومــات بشــأن السياســات والممارســات الإســرائيلية القائمــة علــى الفصــل   24
ــري  ــل العنص ــطينية – الفص ــة الفلس ــكان: الحال ــري للس ــر القس ــل، »التهجي ــز بدي ــر مرك ــري، انظ العنص
والتجزئــة والعــزل« )ورقــة العمــل رقــم 23، مركــز بديــل 2020( ]فيمــا يلــي، مركــز بديــل، الفصــل العنصــري 
https://www.badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/ الموقــع:  علــى  والعــزل[،  والتجزئــة 
wp23-sfi-ar-1618824190.pdf؛ مركــز بديــل، »نظــام التعليــم الإســرائيلي القائــم علــى الاســتعمار 
ــل  ــز بدي ــم 26، مرك ــل رق ــة العم ــم« )ورق ــطينيين وحقوقه ــول الفلس ــتعباد عق ــري: اس ــل العنص والفص
https://www.badil.org/cached_uploads/view/2021/07/08/wp26- الموقــع:  علــى   ،)2020
colonialeducation-ar-1625735476.pdf؛ مركــز بديــل، »اللاجئــون والمهجّرون الفلســطينيون: المســح 
الشــامل 2021-2019« )2022(، الإصــدار العاشــر، مســح اللاجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين ]فيمــا يلــي، 
https://www.badil.org/cached_uploads/view/2023/08/29/ :ــع ــى الموق ــل، المســح[، عل ــز بدي مرك

 .survey2021-ara-1693308661.pdf
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ــار لا  ــي إط ــه ف ــتخدمه وحصرت ــذي تس ــري ال ــل العنص ــار الفص ــرت إط ــة قص ــغ أن المحكم البال

ينطبــق إلا علــى الفصــل بيــن »المســتوطنين والتجمعــات الســكانية الفلســطينية« فــي الضفــة 

ــادة الجماعيــة التــي تقترفهــا إســرائيل فــي  ــى الإب الغربيــة وشــرق القــدس، دون أن تطبقــه عل

ــت  ــذ 17 ســنة. وتجاهل ــه من ــذي تفرضــه علي ــى الحصــار ال ــة، ولا عل ــي هــذه الآون ــزة ف قطــاع غ

المحكمــة الوقائــع والمحــاور التــي تؤلــف الحصــار غيــر القانونــي، الــذي شــهد معاملــة الســكان 

هــم، بمــا يشــمل – 
ّ
الفلســطينيين فــي غــزة معاملــة قائمــة علــى فصلهــم وممارســة التمييــز بحق

مــن جملــة أمــور أخــرى – الإمعــان فــي تجزئتهــم وعزلهــم،25 وفــرض القيــود علــى حريتهــم فــي 

ــد حرمانهــم مــن إمــدادات الغــذاء  التنقــل، واســتيراد الســلع والمــواد والخدمــات وتصديرهــا وتعمُّ

 إلــى تحديــد عــدد الســعرات الحراريــة التــي يُســمح 
ً

ــاء والغــاز واللــوازم الطبيــة، وصــولا والكهرب

لــكل إنســان فــي غــزة بــأن يتناولهــا. 

ــه  ــرِد نقاش ــذي يَ ــه ال ــى الوج ــري عل ــل العنص ــوم الفص ــي أن مفه ــة ف ــألة الثالث ــل المس وتتمث

م كمــا لــو كان ظاهــرة مســتقلة قائمــة بذاتهــا،  وبحثــه فــي الــرأي الاستشــاري لعــام 2024 يقــدَّ

وليــس باعتبــاره واحــدًا مــن الأركان الأساســية التــي ترتكــز عليهــا منظومــة الاســتعمار والفصــل 

العنصــري الإســرائيلي . ويتعامــل الــرأي الاستشــاري مــع هــذا المفهــوم بوصفــه مســألة تنفذهــا 

ــف المحكمــة  ــم تكل ــك، ل ــة تســتهدف الفلســطينيين فــي أماكــن بعينهــا. وبذل حكومــة معين

نفســها حتــى عنــاء ذكــر سياســات الفصــل العنصــري التــي تطــال الفلســطينيين الذيــن 

ــة  ــذه المنظوم ــد ه ــى ي ــى عل ــي المنف ــن ف ــك الموجودي ــرائيلية وأولئ ــة الإس ن
َ
ــون المواط يحمل

ــخ  ــزع تاري ــن ن ــة م ــه المحكم ــت علي ــا أقدم نفســها.26 ويعــد هــذا التفســير نتيجــة مباشــرة لم

قضيــة فلســطين مــن ســياقها الاســتعماري وســلخها عنــه، ورفــض التعاطــي مــع الاســتعمار ) أو 

ــى فلســطين.  ــذي ينطبــق فيــه عل ــى الوجــه ال إنهــاء الاســتعمار( عل

 
ّ

وبينمــا ينبغــي الترحيــب باعتــراف المحكمــة بــأن المنظومــة الإســرائيلية تنفــذ سياســات تخــل

ــوذج  ــإن نم ــري، ف ــل العنص ــكال الفص ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة القض ــن اتفاقي ــادة 3 م ــكام الم بأح

ــا فــي حــد ذاتــه؛ لأن الفصــل العنصــري الــذي  ــة ليــس كافيً الفصــل العنصــري لتوصيــف الحال

ــى  ــا عل ــة التــي تســم مشــروعًا قائمً تنتهجــه “إســرائيل” يعــد ببســاطة »أحــد أشــكال الهيمن

انظر مركز بديل، الفصل العنصري والتجزئة والعزل )الحاشية 18 أعلاه(.  25

انظــر المصــدر الســابق؛ اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا التابعــة للأمــم المتحــدة )الإســكوا(،   26
»الممارســات الإســرائيلية تجــاه الشــعب الفلســطيني ومســألة الأبـــارتايد )الفصــل العنصــري(: فلســطين 
والاحتــلال الإســرائيلي« )15 آذار 2017(، وثيقــة الأمــم المتحــدة )E/ESCWA/ECRI/2017/1(، ترجمــة 

ــع:  ــى الموق المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان )تمــوز 2018(، عل
 https://euromedmonitor.org/uploads/reports/Escwa_ar.pdf
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الاســتعمار الاســتيطاني.«27 إن حصــر البحــث الــذي يتنــاول الفصــل العنصــري فــي تحليــل 

 فــي تحليــل يحصــر نفســه فــي محــددات زمنيــة 
ً
ليبرالــي يركــز علــى انعــدام المســاواة، وخاصــة

ــن  ــزع مســيرة النضــال التــي يخوضهــا الفلســطينيون م ــة لا تتخطــى ســنة 1967، ين وجغرافي

ــة  ــمة قائم ــا س ــة »باعتباره ــة العنصري ــع الهيمن ــل م ــتعمار ويتعام ــض للاس ــياقها المناه س

ــذي  ــة الإســرائيلية، ويعزلهــا عــن مشــروع الاســتعمار الاســتيطاني ال بذاتهــا مــن ســمات الدول

ــى قــدم وســاق فــي فلســطين.«28  يجــري عل

3،2. عواقب الضعف في تفسير الحقوق الواجبة في تقرير المصير 
والعودة والمقاومة 

يفضــي القــرار الــذي اتخذتــه المحكمــة بحصــر تحليلهــا القانونــي للقضيــة فــي القيديــن: 

الزمنــي والإقليمــي )إطــار 1967(، إلــى جانــب مــا قامــت بــه مــن حجــب الســياق السياســي 

والتاريخــي للقضيــة خــارج هــذا الإطــار ومــا نشــأ عــن ذلــك مــن اســتبعاد الخــوض فــي الأســباب 

الجذريــة التــي تقــف وراء هــذا الســياق، إلــى تفســير مغلــوط وخطيــر لمفاهيــم تقريــر المصيــر 

ــه. فالمحكمــة، فــي هــذ  ــرأي الاستشــاري لعــام 2024 بجميــع فصول ــة فــي ال والعــودة والمقاوم

الــرأي الاستشــاري وفــي رأيهــا الاستشــاري  بشــأن الجــدار،29 تؤكــد مــن جديــد أن »وجــود الشــعب 

ــي بوجــود الشــعب الفلســطيني بوصفــه  الفلســطيني ليــس موضــع خــلاف،«30 وتعتــرف بالتال

 غيــر القابــل للتصــرف فــي تقريــر المصيــر والســيادة والاســتقلال الوطنــي. 
ّ

شــعبًا يملــك الحــق

ــود  ــون بالصم ــطيني »يتحل ــعب الفلس ــاء الش ــع أن أبن ــاق واس ــى نط ــول عل ــى بالقب ــا يحظ ومم

والثبــات« وأنهــم يعيشــون فــي فلســطين »إلــى الأبــد، و]عاشــوا فيهــا[ منــذ العصــور الغابــرة،«31 

أنظر:  27
 Nihal El Aasar, ’Why Won‘t Amnesty Say ”Colonialism“?‘ )Novara Media, 8 February 

2022( https://novaramedia.com/2022/02/08/why-wont-amnesty-say-colonialism/

أنظر:  28
 Lana Tatour, ’Why calling Israel an apartheid state is not enough‘ )Middle East Eye, 

18 January 2021( https://www.middleeasteye.net/opinion/why-calling-israel-apartheid-
state-not-enough

الرأي الاستشاري لعام 2024 )الحاشية 2 أعلاه(، الفقرة 190.  29

المصدر السابق )الحاشية 2 أعلاه(، الفقرة 118.  30

أنظر:  31
 Francis Boyle, ’The Creation of the State of Palestine‘, )1990( 1)1( EJIL 301, 302. https://

doi.org/10.1093/oxfordjournals.ejil.a035773
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وقــد أكــد الفقــه القانونــي الدولــي المــرة تلــو المــرة أن الهويــة الوطنيــة التــي يحملهــا الشــعب 

الفلســطيني ظهــرت، علــى أقــل تقديــر، منــذ »أفــول الإمبراطوريــة العثمانيــة التــي كانــت تضــم 

 غيــر القابــل للتصرف 
ّ

قوميــات متعــددة.«32 ولذلــك، لا يمكــن حصــر الشــعب الفلســطيني، والحــق

ــددة.  ــة مح ــرة زمني ــي فت ــة ولا ف ــة معين ــدود إقليمي ــي ح ــره، ف ــر مصي ــي تقري ــه ف ــول ل المكف

ــع أوصالهــم  ــم وتقطي ــيْ  الشــعب الفلســطيني وتجزئته ــال ثلث ــذي ط ــر القســري ال فالتهجي

 فــي العــودة علــى جميــع 
ّ

هــم فــي تقريــر مصيرهــم. وبالمثــل، يســري الحــق
ّ
لا ينتقــص مــن حق

ــه أو الوقــت  ــروا من ــذي هُجِّ ــن الفلســطينيين بصــرف النظــر عــن المــكان ال ــن والمهجري اللاجئي

 فــي تقريــر المصيــر.33 والواقــع أن مــا تعمــد 
ّ

 لا ينفصــل عــن الحــق
ّ

ــروا فيــه، وهــو حــق الــذي هُجِّ

 
ّ

ــرائيل” علــى حــق ــاكات التــي توقعهــا “إس ــة مــن وضــع الانته إليــه محكمــة العــدل الدولي

الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيرهــم ضمــن الإطــار الــذي تتبنــاه والــذي تحصــره فــي ســنة 

ــة.  ــى مشــكلات جمّ 1967 وحدهــا ينطــوي عل

ــا تحــت التــزام 
ً

 فــي العــودة، تلاحــظ المحكمــة أن »إســرائيل تقــع أيض
ّ

فعنــد البحــث فــي الحــق

يملــي عليهــا جبــر كامــل الأضــرار التــي ســبّبتها أفعالهــا غيــر المشــروعة دوليًــا لجميــع الأشــخاص 

 أو 
ّ

الطبيعييــن والاعتبارييــن المعنييــن،« وشــددت علــى أن »جبــر الضــرر يشــمل رد الحــق

 
ّ

التعويــض أو الترضيــة أو كلهــا مجتمعــة.«34 ومــع ذلــك، تــورد المحكمــة فيمــا يتعلــق بــرد الحــق

ــع   عــن جمي
ً

ــة، فضــلا ــر المنقول ــوال غي ــن الأم ــادة الأراضــي وغيرهــا م ــزام بإع ــه الالت ــى أصحاب إل

ــك فقــط فــي  ــاري، ولكنهــا تحصــر ذل الأصــول التــي صــودرت مــن أي شــخص طبيعــي أو اعتب

 
ّ

الأضــرار الناشــئة منــذ بدايــة الاحتــلال الإســرائيلي فــي ســنة 1967. كمــا تشــير أن رد الحــق

ــع  ــة مقاط ــة وإزال ــتوطنات القائم ــن المس ــة م ــتوطنين كاف ــلاء المس ــن »إج ــه يتضم ــى أصحاب إل

الجــدار التــي أقامتهــا إســرائيل داخــل الأرض الفلســطينية المحتلــة، إلــى جانــب الســماح لجميــع 

ST/SG/( الوثيقــة ،)الأمــم المتحــدة، »حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر« )1979 ،
ً

32  انظــر، مثــلا
ــع:  ــى الموق SER.F/3(، عل

 https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-196558/
 :

ً
أنظر أيضا  

 UN, ’The International Status of the Palestinian People‘ )1981( https://www.un.org/
unispal/document/auto-insert-204352/

33  انظــر مركــز بديــل، إنهــاء الاســتعمار )الحاشــية 14 أعــلاه(؛ مركــز بديــل، »حــق الفلســطينيين فــي تقريــر 
ــى الموقــع:  المصيــر: الأرض، الشــعب، العملانيــة« )ورقــة العمــل رقــم 28، مركــز بديــل، 2021(، عل

 https://www.badil.org/cached_uploads/view/2021/12/01/wp-28-self-determination-
ar-1638366352.pdf

34  الرأي الاستشاري لعام 2024 )الحاشية 2 أعلاه(، الفقرة 269.
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الفلســطينيين الذيــن هُجــروا فــي ســني الاحتــلال بالعــودة إلــى أماكــن إقامتهــم الأصليــة.«35 

ضمــن هــذه المحــددات، تصــرف المحكمــة نظرهــا عــن الجانــب الأساســي مــن جوانــب ســلامة 

ــر المصيــر مــن خــلال انســياقها   فــي تقري
ّ

الإقليــم )وحــدة الأرض( التــي ينطــوي عليهــا الحــق

 
ّ

فــي تقســيم الشــعب الفلســطيني علــى جانبــي خــط حــدود ســنة 1967 وحصــر تطبيــق الحــق

 العــودة فــي الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي الأرض الفلســطينية 
ّ

فــي تقريــر المصيــر وحــق

 العــودة – 
ّ

ــا إلــى أن حــق
ً

المحتلــة عــام 1967 دون غيرهــم. وبذلــك، تفيــد المحكمــة ضمنيًــا أيض

 فــي تقريــر المصيــر بالتبعيــة – لا يشــملان ســوى الفلســطينيين الذيــن طالهــم التهجيــر 
ّ

والحــق

 تامًــا مــا نســبته 76 فــي المائــة مــن أصــل 9.17 مليــون 
ً

القســري منــذ ســنة 1967، وتغفــل إغفــالا

فلســطيني مــن المهجريــن فــي شــتى أصقــاع العالــم، أي تســقط مــن اعتبارهــا مــن هُجــروا مــن 

ديارهــم وأراضيهــم قبــل ســنة 36.1967 

 الشــعوب غيــر القابــل للتصــرف فــي تقريــر 
ّ

أخيــرًا، وعلــى الرغــم مــن أن المحكمــة تتنــاول حــق

 فــي المقاومــة أو حتــى كلمــة 
ّ

مصيرهــا، فــلا يَــرِد أي ذكــر لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد للحــق

»المقاومــة« أو الفعــل »قــاوم« باشــتقاقاته فــي الــرأي الاستشــاري لعــام 2024 مــن أولــه إلــى آخــره. 

ــى ان العديــد مــن القــرارات التــي تستشــهد المحكمــة بهــا فــي فصــول رأيهــا  ــا ال ويشــار هن

ــى ســبيل  ــد. فعل ــى وجــه التحدي  الواجــب للشــعوب فــي المقاومــة عل
ّ

الاستشــاري تؤكــد الحــق

المثــال، يعيــد القــرار 40/25 الــذي تحتكــم المحكمــة إليــه »تأكيــد شــرعية كفــاح الشــعوب فــي 

ســبيل الاســتقلال والســلامة الإقليميــة والوحــدة الوطنيــة والتحــرر مــن الســيطرة الاســتعمارية، 

ــى  ــعب الفلســطيني عل ــذي يخوضــه  الش ــاح ال ــلح،« ويُعــرف الكف ــاح المس ــك الكف ــي ذل ــا ف بم

ــي   ف
ّ

ــق ــال الح ــي أن إغف ــك ف ــن ش ــا م ــتعمارية.37 وم ــيطرة الاس ــة الس ــي مواجه ــاح ف ــه كف أن

هــه مــا عمــدت إليــه المحكمــة مــن  المقاومــة وإســقاطه مــن الــرأي الاستشــاري  لعــام 2024 يوجِّ

تطبيــق مغلــوط لتقريــر المصيــر والعــودة وإخفاقهــا فــي الاعتــراف بالأســباب الجذريــة للقضيــة 

ــا فــي مواجهــة الاســتعمار  ــذي يخوضــه الفلســطينيون بوصفــه كفاحً الفلســطينية والكفــاح ال

والفصــل العنصــري. 

35  المصدر السابق، الفقرة 271 ]التوكيد مضاف[. 

36  مركز بديل، المسح )الحاشية 24 أعلاه(، ص. 37. 

37  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/25  )الحاشية 21 أعلاه(، البندان 2 و3. 
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توسيع نطاق ولاية المحكمة والمصادقة على حلول   .3
سياسية 

السياســات  الدوليــة فــي تنــاول  العــدل  الــذي وظفتــه محكمــة  المناســب  النهــج غيــر  إن 

والممارســات التــي تنتهجهــا إســرائيل بمعــزل عــن ســياقها فــي الــرأي الاستشــاري لعــام 2024 

يمهــد الطريــق أمــام توســيع نطــاق ولايتهــا مــن خــلال الترويــج لحلــول سياســية – دون الحلــول 

ــة،  ــذه الآون ــي ه ــواءم ف ــواءم، ولا تت ــم تت ــي ل ــان – الت ــوق الإنس ــى حق ــتندة إل ــة المس القانوني

مــع الحقــوق الواجبــة لأبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيرهــم والعــودة إلــى ديارهــم 

ــا  ــام 2024، أنه ــي الع ــادر ف ــاري  الص ــا الاستش ــام رأيه ــي خت ــرى، ف ــة ت ــم. فالمحكم وأراضيه

ــه فــي 
ّ
 الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر، بمــا يشــمل حق

ّ
ــا أن إعمــال حــق

ً
»تعتبــر أيض

إقامــة دولــة مســتقلة تملــك الســيادة علــى إقليمهــا، وتعيــش فــي ســلام جنبًــا إلــى جنب مــع دولة 

إســرائيل ضمــن حــدود آمنــة ومعتــرف بهــا لــكلا الدولتيــن، علــى الوجــه الــذي تتوخــاه القــرارات 

الصــادرة عــن مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة، يســهم فــي الاســتقرار الإقليمــي والأمــن لجميــع 

ــرأي الاستشــاري  لعــام  ــرد فــي ال ــة التــي ت ــدول فــي الشــرق الأوســط.«38 وتعــد هــذه الإضاف ال

ــة المشــروعة  ــا وأن الصف ــع سياســية تقــف وراءه ــى أن دواف ــة بالنظــر إل  للغاي
ً
2024 إشــكالية

تنتفــي عنهــا ولا محــل لهــا وتشــوبها أوجــه القصــور والعيــوب القانونيــة. فالمحكمــة تصــادق 

ــن  ــد م ــى العدي ــه عل ــي أساس ــوم ف ــلو ويق ــات أوس ــه اتفاقي ــزاع« تكرّس ــل »الن ــوذج لح ــى نم عل

الافتراضــات الخاطئــة وعلــى انعــدام التكافــؤ فــي ميــزان القــوى. ويشــوّه هــذا النمــوذج الواقــع 

علــى الأرض تشــويهًا خطيــرًا، ولا ســيما بمــا يعمــد إليــه مــن إخفــاء الأســباب الجذريــة والأركان 

التــي ترتكــز الهيمنــة الاســتعمارية الإســرائيلية عليهــا. كمــا يضــع النمــوذج المذكــور منظومــة 

الاســتعمار والفصــل العنصــري  علــى قــدم المســاواة مــع الشــعب الفلســطيني، إذ يعيــد تشــكيل 

ــا،  ــع بعضهم ــة حــرب م ــي حال ــان متســاويتان ف ــه دولت ــى ســياق توجــد في ــه إل الســياق ويحول

خلافــا لحقيقــة الامــر المتمثلــة فــي وجــود حركــة كفــاح يخوضهــا شــعب فــي ســبيل نيــل تحــرره 

الوطنــي فــي مواجهــة الاســتعمار والفصــل العنصــري. 

ــى الأرض  ــة عل ــع القائم ــوازن« الوقائ ــج »مت ــتخدام نه ــن واس ــن الطرفي ــاواة بي ــي المس خف
ُ
ولا ت

فحســب، بــل إنهــا تخفــف مــن وطــأة الالتزامــات التــي تقــع علــى عاتــق الأطــراف الأخــرى. وبذلــك، 

فقــد تجــاوزت المحكمــة حــدود ولايتهــا بصفتهــا محكمــة قانــون إلــى محكمــة دبلوماســية تقــدم 

الرأي الاستشاري لعام 2024 )الحاشية 2 أعلاه(، الفقرة 283.  38
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« سياســية تقــف علــى طرفــيْ نقيــض مــع حقــوق أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر 
ً

»حلــولا

مصيرهــم وعودتهــم إلــى ديارهــم وأراضيهــم. وتمضــي المحكمــة إلــى أبعــد مــن ذلــك، إذ تلقــي 

ــع ذات  ــب« م ــى جن ــا إل ــأن يعيــش »فــي ســلام جنبً ــى كاهــل الشــعب الفلســطيني ب العــبء عل

ــه، مــن  ــا زال يحرم ــه ابتــداء، وم ــذي حرم ــى الاســتعمار والفصــل العنصــري ال ــم عل النظــام القائ

حقوقــه فــي تقريــر المصيــر والعــودة. وبهــذا، تعفــي المحكمــة الــدول وتحررهــا مــن الالتزامــات 

التــي توجــب عليهــا اتخــاذ إجــراءات حازمــة علــى صعيــد مســاندة حقــوق الشــعب الفلســطيني 

والكفــاح الــذي يخوضــه؛ وذلــك عبــر اتخــاذ إجــراءات فعليــة لتفكيــك منظومــة الاســتعمار 

والفصــل العنصــري الإســرائيلية. 

 الواجــب للفلســطينيين فــي تقريــر مصيرهــم فــي حــدود 
ّ

وحســبما بيّنّــاه أعــلاه، لا ينحصــر الحــق

 لصالــح اتفــاق دبلوماســي / سياســي ينــص علــى 
ّ

ســنة 1967، ولا يمكــن التنــازل عــن هــذا الحــق

استســلام الشــعب الفلســطيني وإذعانهــم للمســتعمِر الذيــن يمعــن فــي اضطهادهــم. فبعــد 

ــن  ــدر ع ــم ص ــاري أو حك ــي أي رأي استش ــرِد ف ــم يَ ــه ل ــح أن ــتقصاء، يتض ــن الاس ــد م ــراء مزي إج

محكمــة العــدل الدوليــة – كتلــك الفتــاوى والأحــكام التــي أصدرتهــا فــي قضيتــي أوكرانيــا ضــد 

الاتحــاد الروســي،39 والبوســنة والهرســك ضــد صربيــا والجبــل الأســود40 وغيرهمــا مــن القضايــا 

ــذي اقتــرف  ــع الطــرف ال ــب م ــى جن ــا إل ــن أي طــرف أن يعيــش فــي ســلام جنبً ــع م ــه يُتوق – أن

ــه فــي تقريــر المصيــر. 
ّ
ــه علــى حســاب حصــول شــعبه علــى حق

ّ
الجرائــم بحق

ــى  ــتناد إل ــه والاس ــذا الوج ــى ه ــياقها عل ــن س ــرائيلية م ــات الإس ــات والممارس ــزع السياس إن ن

نمــوذج حــل »النــزاع« يتيــح للمحكمــة أن تولــي قــدرًا أكبــر مــن الاعتبــار لاتفاقيــات أوســلو ممــا 

ــات  ــي التبع ــا ف ــرض نظره ــي مع ــة ف ــرّح المحكم ــال، تص ــبيل المث ــى س ــة. فعل ــه العدال توجب

القانونيــة المترتبــة علــى الــدول الثالثــة بأنهــا »تــرى أن الــدول الأعضــاء تقــع تحــت التــزام يملــي 

عليهــا ألا تعتــرف بــأي تغييــرات تطــرأ علــى تغييــر المعالــم الماديــة للأراضــي التــي احتلتهــا 

أنظر:  39
 Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of 

the Crime of Genocide )Ukraine v. Russian Federation( General List No 166 ]2024[ ICJ 
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/166/166-20240131-jud-01-00-en.
pdf

أنظر:  40
 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide )Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro( General List No 91 
]2007[ ICJ https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/91/091-20070226-JUD-
01-00-EN.pdf
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إســرائيل فــي يــوم 5 حزيــران 1967، بمــا فيهــا شــرقي القــدس، أو تركيبتهــا الســكانية أو 

ــن خــلال المفاوضــات،  ــان م ــه الطرف ــا يتفــق علي هياكلهــا المؤسســية أو وضعهــا، باســتثناء م

وعليهــا أن تميــز  فــي معاملاتهــا مــع إســرائيل بيــن إقليــم دولــة إســرائيل والأرض الفلســطينية 

ــا مباشــرًا مــع المــادة )47( مــن اتفاقية 
ً

المحتلــة منــذ ســنة 1967.«41 هــذا النــصّ يتناقــض تناقض

جنيــف الرابعــة، التــي تنــص علــى أن »لا يُحــرم« الســكان المحميــون مــن الانتفــاع بهــذه الاتفاقية 

»بســبب أي اتفــاق يُعقــد بيــن ســلطات الإقليــم المحتــل ودولــة الاحتــلال.«42 وفــي الوقــت الــذي 

ــات أوســلو لا  ــر »أن اتفاقي ــرأي الاستشــاري لعــام 2024 بهــذه المــادة ويعتب ــه ال يستشــهد في

يمكــن فهمهــا علــى أنهــا تنتقــص مــن الالتزامــات الواقعــة علــى عاتــق إســرائيل بموجــب قواعــد 

ــة،«43 فهــو لا يــزال  ــة التــي تســري علــى الأرض الفلســطينية المحتل القانــون الدولــي ذات الصل

ــي الأولويــة »لحــل قائــم  ــذي يول ــد، وال يسترشــد فــي مختلــف اجزائــه بإطــار ســنة 1967 المقيّ

علــى أســاس دولتيــن«، وهــو حــل انتفــت العدالــة عنــه منــذ أول يــوم طــرُح فيــه، وقــد عفــى عليــه 

الزمــن منــذ زمــن بعيــد. 

الرأي الاستشاري لعام 2024 )الحاشية 2 أعلاه(، الفقرة 278 ]التوكيد مضاف[.   41

اتفاقيــة جنيــف بشــأن حمايــة الأشــخاص المدنييــن فــي وقــت الحــرب )اعتمــدت فــي 12 آب  1949   42
ودخلــت حيــز النفــاذ والســريان فــي 21 تشــرين الأول  1950(، الوثيقــة )UNTS 287 75(، المــادة 47، علــى 

الموقــع: 
 https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/geneva-convention-

relative-protection-civilian-persons-time-war

الرأي الاستشاري لعام 2024 )الحاشية 2 أعلاه(، الفقرة 102.  43
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أثر الرأي الاستشاري لعام 2024 على قرار الجمعية العامة   .4
للأمم المتحدة الصادر في 18 أيلول 2024 

A/ES-10/L.31/( ــرار ــدة الق ــم المتح ــة للأم ــة العام ــدت الجمعي ــول 2024، اعتم ــوم 18 أيل ــي ي ف

ــة  ــن محكم ــادر ع ــاري  الص ــرأي الاستش ــرًا بال ا مباش ــرًّ ــر تأث
ّ
ــد تأث ــه ق ــى أن ــذي لا يخف Rev.1( ال

ــأن »ينهــي دون  ــام الإســرائيلي ب ــرار النظ ــب هــذا الق ــام 44.2024 يطال ــي الع ــة ف العــدل الدولي

تأخيــر وجــوده غيــر القانونــي فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة« وأن »يمتثــل دون تأخيــر لجميــع 

التزاماتــه القانونيــة بموجــب القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك علــى النحــو الــذي تنــص عليــه محكمة 

العــدل الدوليــة.«45 كمــا يهيــب القــرار الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي العــام 

2024 »بجميــع الــدول أن تمتثــل لالتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي علــى النحــو المحــدد بجملــة 

وســائل منهــا مــا نــص عليــه  الــرأي الاستشــاري« و»بالمنظمــات الدوليــة، بمــا فيهــا الأمــم المتحــدة 

والمنظمــات الإقليميــة، ألا تعتــرف بقانونيــة الوضــع الناشــئ عــن وجــود إســرائيل غيــر القانونــي 

فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة.«46 ونتيجــة لإخــراج السياســات والممارســات الإســرائيلية مــن 

ــرأي  ــوم ال ــذي يق لان الأســاس ال
ّ
ــن يشــك ــزاع اللذي ــوذج حــل الن ــاد نم ســياقها التاريخــي واعتم

الاستشــاري  لعــام 2024 عليــه، لا يقــدّم القــرار الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 

العــام 2024 بالمثــل أيــة توصيــات محــددة أو واضحــة، ويســتخدم هــذا القــرار لغــة ركيكــة يلفهــا 

 تتســم بالإبهــام وتفتقــر إلــى الفعاليــة وتخلــو مــن أيــة تدابيــر عمليــة. 
ً

الغمــوض ويعــرض حلــولا

ولذلــك، يشــوب الضعــف القــرار إلــى حــد مذهــل فيمــا يتصــل بجســامة الجرائــم التــي اقترفتهــا 

“إســرائيل” علــى مــدى ســنة كاملــة مــن الإبــادة الجماعيــة فــي غــزة، وعلــى مــدى 76 ســنة مــن 

النكبــة المســتمرة. فهــذا القــرار لا يقــدم أيــة توصيــات ملموســة، ولا يرفــع الســقف السياســي 

ــا يحصــر  ــي يخوضهــا الفلســطينيون. كم ــاح الت ــي مســيرة الكف ــي ف ــع الدول لمشــاركة المجتم

القــرار المذكــور توصياتــه ضمــن إطــار ســنة 1967 الــذي يتصــف بتقييــده وقصــوره. ولا يــورد 

هــم فــي العــودة، 
ّ
القــرار أيــة إشــارة إلــى اللاجئيــن الفلســطينيين ولا إلــى الإنــكار المتواصــل لحق

 فــي العــودة إلــى ديارهــم وأراضيهــم فــي فلســطين 
ّ

ولا يقــر بــأن هــؤلاء اللاجئيــن يملكــون الحــق

ــرأي الاستشــاري  ــذي خــرج ال ــرار التفســير ال ــى الق ــل، يتبن ــة. وبالمث ــة قاطب بحدودهــا الانتدابي

لعــام 2024 بــه للمــادة )3( مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري 

القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2024 )الحاشية 9 أعلاه(.   44

المصدر السابق، 5.   45

المصدر السابق، 2.      46
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ــا صريحًــا بــأن »إســرائيل« تشــكل نظامًــا قوامــه الفصــل العنصــري، ودون 
ً
دون أن يعتــرف اعتراف

أي يأتــي بأيــة إشــارة إلــى اتفاقيــة حظــر الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا. ولا يدعــو القــرار إلــى 

ــى الجمعيــة العامــة للأمــم  تشــكيل لجنــة خاصــة لترفــع تقاريرهــا بشــأن الفصــل العنصــري إل

ــن  ــدرت ع ــبق أن ص ــي س ــرارات الت ــع الق ــا م
ً
ــا صارخ

ً
ــه تعارض ــذا التوج ــارض ه ــدة. ويتع المتح

الجمعيــة العامــة فــي حــالات مشــابهة، والتــي نســتعرضها بالبحــث والنقــاش أدنــاه، ولا ســيما 

تلــك التــي تتعلــق بالاســتعمار فــي جنــوب أفريقيــا وناميبيــا والتــي تضمّنــت تدابيــر محــددة 

واعتمــدت لغــة دقيقــة. 

لــم تتنصــل الأمــم المتحــدة، علــى مــدى تاريخهــا، مــن وضــع توصيــات راســخة تفــرض تدابيــر 

وتبعــات علــى الــدول المتواطئــة وغيرهــا مــن الــدول الأعضــاء. ففــي هــذا المقــام، تصــرح الجمعيــة 

العامــة للأمــم المتحــدة فــي الإعلانــات التــي أصدرتهــا بشــأن ناميبيــا، وبعبــارات غايــة فــي 

الوضــوح، أنــه يجــب علــى الحكومــات: 

ــك المشــاريع ]الاســتعمارية[  ــة أو غيرهــا ]...[ لإنهــاء تل ــر تشــريعية أو إداري »اتخــاذ تدابي

ــاذ  ــا »اتخ ــب عليه ــم« 47 ويج ــك الأقالي ــح تل ــر بمصال ــدة تض ــتثمارات جدي ــة اس ــع أي ومن

تدابيــر فعالــة لإنهــاء تقديــم الأمــوال وغيرهــا مــن أشــكال المســاعدة بمــا فيهــا الإمــدادات 

والمعــدات العســكرية إلــى نظــم الحكــم التــي تســتخدم تلــك المســاعدة فــي قمــع شــعوب 

الأقاليــم المســتعمرَة وحــركات التحريــر الوطنــي فيهــا.«48 

 على ذلك، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة: 
ً
وعلاوة

المجتمــع الدولــي إلــى »أن يتخــذ تدابيــر محــددة لضمــان الانســحاب الكامــل غيــر   >

ناميبيــا.«49  مــن  أفريقيــا  لجنــوب  المشــروط 

ــتقلال  ــح الاس ــلان من ــذ إع ــل تنفي ــي تعرق ــة الت ــرى الأجنبي ــة والأخ ــح الاقتصادي ــطة المصال 47  31/7. أنش
ــع الأراضــي الأخــرى الخاضعــة  ــا وجمي ــة وناميبي ــي روديســيا الجنوبي ــدان والشــعوب الاســتعمارية ف للبل
للســيطرة الاســتعمارية والجهــود المبذولــة للقضــاء علــى الاســتعمار والفصــل العنصــري والتمييــز 
العنصــري فــي جنــوب أفريقيــا )5 تشــرين الثانــي  1976( قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 31/7، 

ــع:  ــى الموق ــادة 7، عل الم
 https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/297/72/img/nr029772.pdf

48  المصدر السابق، المادة 9. 

49  القــرار )S-9/2(. إعــلان بشــأن ناميبيــا وبرنامــج عمــل لدعــم تقريــر المصيــر والاســتقلال الوطنــي )3 أيــار 
ــع:  ــى الموق ــرة 35، عل ــدة )S-9/2(، الفق ــم المتح ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي 1978(، ق

 https://digitallibrary.un.org/record/218610?ln=en&v=pdf
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»مجلــس الأمــن إلــى تطبيــق أشــد التدابيــر، بمــا فــي ذلــك الجــزاءات المنصــوص عليهــا   >

فــي الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، وبصفــة خاصــة الجــزاءات الاقتصاديــة 

الشــاملة، وفــرض حظــر علــى النفــط وحظــر علــى الأســلحة.«50  

»الــدول إلــى القيــام فــورًا، بصــورة فرديــة وجماعيــة، بإنهــاء جميــع معاملاتهــا مــع   >

جنــوب أفريقيــا مــن أجــل فــرض العزلــة الكاملــة عليهــا سياســيًا واقتصاديًــا وعســكريًا 

وثقافيًــا.«51 

وفيمــا يتعلــق بمســألة الفصــل العنصــري فــي جنــوب أفريقيــا، طلبــت الجمعيــة العامــة للأمــم 

المتحــدة إلــى الــدول الأعضــاء أن تتخــذ تدابيــر صارمــة لإنهــاء سياســات الفصــل العنصــري التــي 

اعتمدتهــا جنــوب أفريقيــا، بمــا فيهــا: 

قطع العلاقات الدبلوماسية.   >

إغلاق مرافئها في وجه جميع السفن التي ترفع علم أفريقيا الجنوبية.   >

سن تشريع يحظر على سفنها دخول موانئ أفريقيا الجنوبية.    >

مقاطعــة كافــة ســلع جنــوب أفريقيــا والامتنــاع عــن تصديــر الســلع، بمــا فــي ذلــك جميــع   >

الأســلحة والذخيــرة، إليهــا. جنــوب . 

منــع تســهيلات الهبــوط والمــرور عــن كافــة الطائــرات التابعــة لحكومــة جنــوب أفريقيــا   >

ــا لقوانينهــا.52 
ً
والشــركات المســجلة وفق

كما دعت الدول الأعضاء إلى أن تثبّط في أقاليمها: 

ــة  ــك كل دعاي ــد سياســة الفصــل العنصــري، وكذل ــي تؤي ــات الت النشــاطات والمنظم  >

مؤيــدة لسياســة الفصــل العنصــري والتمييــز العنصــري. 

تدفق المهاجرين إلى جنوب أفريقيا، ولا سيما المهرة والتقنيون.   >

وقــف التبــادلات الثقافيــة والتعليميــة والرياضيــة وغيرهــا مــع النظــام العنصــري   >

50  المصدر السابق. 

 ،)ES-8/2( قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ،)(. مســألة ناميبيــا )14 أيلــول 1981ES-8/2( 51  القــرار
المــادة 14، علــى الموقــع: 

 https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/209/89/img/nr020989.pdf

52  القــرار 176 )الــدورة 17(. سياســة الفصــل العنصــري التــي تتبعهــا حكومــة جمهوريــة جنــوب أفريقيــا )6 
تشــرين الثانــي  1962( قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 176 )الــدورة 17(، المــادة 14، علــى الموقــع: 

 https://digitallibrary.un.org/record/204274?ln=en&v=pdf
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ــارس  ــي تم ــا والت ــوب أفريقي ــي جن ــة ف ــات القائم ــات والمؤسس ــع المنظم ــم وم الحاك

العنصــري.53  الفصــل 

ــى  ــدول والمنظمــات إل ــع ال ــة دعــت جمي ــة العام ــام أن الجمعي ــه فــي هــذا المق ــه أهميت ــا ل ومم

»تقديــم قــدر أكبــر مــن المســاعدات المعنويــة والسياســية والماديــة إلــى حركــة تحريــر جنــوب 

ــا فــي كفاحهــا المشــروع.«54  أفريقي

ففــي هــذه القــرارات، توظــف الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لغــة الاســتعمار والفصــل 

العنصــري، وتشــيد بحــركات الكفــاح فــي ســبيل التحريــر الوطنــي، وتحــض علــى فــرض العقوبــات 

ــدِم الجمعيــة العامــة 
ْ
ق

ُ
والعزلــة علــى الــدول المخالفــة. ولذلــك، فمــن غيــر المبــرر ولا المفهــوم أن ت

ــا بشــأن فلســطين، وأن  ــى قراره ــي عل ــو انتقائ ــى نح ــه عل ــي وإنزال ــون الدول ــق القان ــى تطبي عل

ــا عــن اســتخدام لغــة الاســتعمار والفصــل العنصــري، فــي الوقــت الــذي 
ً
تمتنــع امتناعًــا بات

تتخلــف فيــه عــن تقديــم أيــة توصيــات قاطعــة وقويــة فــي هــذا الخصــوص. 

ــرأي  ــي ال ــون ف ــادل للقان ــاز وع ــر منح ــق وغي ــق دقي ــأن تطبي ــن ش ــدم، كان م ــا تق ــى م ــاءً عل وبن

ــاذ  ــى اتخ ــه عل ــدة ويحث ــم المتح ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــه مجل ــام 2024 أن يوجّ ــاري لع الاستش

ــا للفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، بمــا يشــمله ذلــك مــن فــرض العقوبات 
ً
إجــراءات وفق

علــى المنظومــة الإســرائيلية. كان مــن شــأن هكــذا تطبيــق أن يوجــه الــدول الأعضــاء إلــى مقاطعــة 

منظومــة الاســتعمار والفصــل العنصــري الإســرائيلي، وفــرض العقوبــات عليهــا وعزلهــا سياســيًا 

م لمســيرة  وعســكريًا وماليًــا وثقافيًــا. وكان مــن شــأنه كذلــك أن يشــيد بالدعــم الــذي يقــدَّ

الكفــاح التــي يخوضهــا الفلســطينيون فــي ســبيل تحريــر وطنهــم مــن نيــر المســتعمرين الذيــن 

يضطهدونهــم، وأن يشــجع علــى إمــداد مســيرة كفاحهــم. وأخيــرًا، كان مــن شــأن التطبيــق 

ــك ان  ــة ومعالجتهــا ضمــن ســياقها: ذل ــة للقضي ــاول الأســباب الجذري ــون أن يتن الســليم للقان

ــرر  ــبيل التح ــي س ــتعمار وف ــة الاس ــي مناهض ــطيني ف ــعب الفلس ــه الش ــذي يخوض ــاح ال الكف

الوطنــي يواجــه منظومــة الاســتعمار والفصــل العنصــري الإســرائيلية التــي تضطهــد وتنتهــك 

وقــه غيــر القابلــة للتصــرف علــى مــدى عقــود مــن الزمــن. 
ّ
حق

53  القــرار 2316 )الــدورة 23(. سياســة الفصــل العنصــري التــي تتبعهــا حكومــة جمهوريــة أفريقيــا الجنوبيــة 
ــى  ــود 12-10، عل ــدورة 23(، البن ــدة 2316 )ال ــم المتح ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي ــون الأول  1968( ق )2 كان

الموقــع: 
 https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/793/33/img/nr079333.pdf

54  المصدر السابق، المادة 7. 
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5. الخلاصــــــة 

رغــم ان المحكمــة فــي الــرأي الاستشــاري لعــام 2024 اســتخدمت لغــة أقــوى فــي ســياق تناولهــا 

ــى  ــرة عل ــي تعيشــها الأخي ــة الت ــا يعكــس  العزل لسياســات “إســرائيل” وممارســاتها، وهــو م

المســتوى الدولــي؛ إلا أن المحكمــة أخفقــت مــن الناحيــة الجوهريــة فــي رفــع الســقف القانونــي 

ــال.  ــيٍ وفعّ ــى نحــوٍ عمل ــة الاســتعمار والفصــل العنصــري  للمســاءلة عل ــلازم لإخضــاع منظوم ال

ــا عــن ذلــك، يعيــد الــرأي الاستشــاري لعــام 2024 تأكيــد نفــس النهــج الــذي دأبــت وكالات 
ً

وعوض

ــر  ــزاع” عب ــة عقــود: نمــوذج “حــل الن ــى اســتخدامها طيل الأمــم المتحــدة وهيئاتهــا الأخــرى عل

إدارتــه، دون تقديــم حلــول عادلــة ودائمــة تقــوم فــي أساســها علــى القانــون الدولــي ومبادئــه 

ومعاييــره. لقــد أفضــى مــا قامــت بــه المحكمــة مــن إخــراج السياســات والممارســات الإســرائيلية 

مــن ســياقها القانونــي والتاريخــي والسياســي وبحكــم اتباعهــا لإطــار 1967 المقيــد إلــى ترويــج 

ــة لســائر  ــى نحــو خطيــر الحقــوق الواجب ــد عل ــذي يقيّ ــى إدارة النــزاع، وال هــذا النهــج القائــم عل

الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيــره وعــودة أبنائــه إلــى ديارهــم وأراضيهــم التــي هجــروا 

ــم  ــلال تقدي ــن خ ــا م ــاق ولايته ــة نط ــدل الدولي ــة الع ــع محكم ــك، توس ــن ذل  ع
ً

ــلا ــا. وفض منه

ــا مباشــرًا مــع القانــون الدولــي وحقــوق الشــعب 
ً

حلــول سياســية ودبلوماســية تتعــارض تعارض

ــا عــن تعزيــز التوصيــات التــي وضعهــا وقررهــا فــي 
ً

الفلســطيني غيــر القابلــة للتصــرف. فعوض

الأصــل عــدد ليــس بالقليــل مــن قــرارات الأمــم المتحــدة والنهــوض بالآليــات التــي تكفــل وضــع 

هــذه القــرارات موضــع التنفيــذ، تتخلــف المحكمــة عــن رفــع توصيــات ملموســة أو فعليــة إلــى 

الجمعيــة العامــة. وتعيــد المحكمــة المســألة إلــى الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن، اذ تصــرح بــأن 

الأمــر متــروك للجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن لكــي يحــددا كيفيــة المضــي قدمًــا لمباشــرة اتخاذ 

أيــة إجــراءات أخــرى مطلوبــة لوضــع حــد لوجــود المنظومــة الإســرائيلية وسياســاتها وإجراءاتهــا 

غيــر القانونيــة. 

ــه الــرأي الاستشــاري لعــام 2024 القــرار الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة  وأخيــرًا، وجَّ

فــي العــام 2024 والنهــج والمصطلحــات والتوصيــات الركيكــة التــي خــرج بهــا توجيهًــا مباشــرًا. 

وقــد جــاء هــذا التوجيــه علــى نحــو يناقــض بشــكل صــارخ القــرارات التاريخيــة التــي أصدرتهــا 

ــي  ــابهة، والت ــالات مش ــي ح ــري ف ــل العنص ــتعمار والفص ــياقات الاس ــي س ــة ف ــة العام الجمعي

ــا  ــدول أن تتخذه ــى ال ــت عل ــة اوجب ــة وحازم ــة وواضح ــر دقيق ــاء تدابي ــى إرس ــا إل ــدت فيه عم

ــرأي الاستشــاري لعــام 2024 والقــرار الصــادر عــن  مــن البدايــة. فالنتائــج التــي يســفر عنهــا ال

الجمعيــة العامــة فــي العــام 2024 شــديدة الارتبــاط بعضهــا ببعــض. فمــن جهــة، لــم يجســد 
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ــا  ــو م ــة، وه ــي توصيــات قاطع ــا ف ــلات المتاحــة قانونيً ــام 2024 التدخ ــرأي الاستشــاري لع ال

أفضــى بالتالــي إلــى ضعــف إنفــاذ القانــون الدولــي فــي قــرار الجمعيــة العامــة. ومــن جهــة أخــرى، 

تأثــر الــرأي الاستشــاري لعــام 2024 نفســه بالنهــج المحصــور والمقيــد والــذي يعالــج الأمــور خارج 

ــدول  ــال ال ــم المتحــدة وإخفاقهــا وإهم ــر الأم ــي تقصي ــرر ف ــا تك ــم وطالم ــذي تراك ســياقها وال

الأعضــاء فيهــا أو تواطئهــا أو كلا الأمريــن معًــا. وبذلــك، لا تــزال محكمــة العــدل الدوليــة والجمعيــة 

العامــة للأمــم المتحــدة تطبقــان نهجًــا »متوازنًــا« يفتقــر إلــى الدقــة، ويعالــج قضيــة فلســطين 

ــذي  ــر ال ــق، الام ــة للتطبي ــات القابل ــة والآلي ــات الدقيق ــه المصطلح ــب عن ــياقها، وتغي ــارج س خ

ــه مــن اســتعمار وفصــل عنصــري  ــة الإســرائيلية بالمضــي فيمــا تقترف ــا زال يســمح للمنظوم م

وتهجيــر قســري وإبــادة جماعيــة ويمكنهــا مــن الإفــلات مــن العقــاب علــى الــدوام. 
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الدوليــة فــي رأيهــا  العــدل  رغــم أن محكمــة       
أقــوى  لغــة  اســتخدمت   2024 لعــام  الاستشــاري 
“إســرائيل”  لسياســات  تناولهــا  ســياق  فــي 
التــي  العزلــة  يعكــس   مــا  وهــو  وممارســاتها، 
تعيشــها الأخيــرة علــى المســتوى الدولــي؛ إلا أن 
الجوهريــة فــي  الناحيــة  المحكمــة أخفقــت مــن 
رفــع الســقف القانونــي الــلّازم لإخضــاع منظومــة 
الاســتعمار والفصــل العنصــري  للمســاءلة علــى نحــوٍ 

وفعّــال.  عملــيٍ 

"

"


